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 إسطنبول - رفع البنك المركزي التركي 
الخميس ســـعر الفائدة 200 نقطة أساس 
إلى 19 في المئة، وهو ما يفوق التوقعات، 
في محاولة لمواجهة تراجع الليرة وزيادة 
الأسعار الأمر الذي يزيد الضغوط المالية.

فـــي  شـــاركوا  اقتصاديـــا   21 وكان 
اســـتطلاع رأي أجرتـــه رويتـــرز توقعوا 
جميعهم تقريبا رفعا 100 نقطة أســـاس. 
وعلى خلفية ذلك، قفزت الليرة 2 في المئة 

مقابل الدولار.
وســـعر إعادة الشـــراء (ريبـــو) لأجل 
أســـبوع، وهو ســـعر الفائدة الرئيســـي، 
مســـتقر عند 17 فـــي المئة منذ ديســـمبر 
بعد تشـــديد كبير للسياسة النقدية العام 

الماضي.

ويعـــود الانخفاض المطـــرد في قيمة 
العملـــة المحلية، الليرة، إلى حد كبير إلى 
الاختلالات الاقتصادية التي عجلها بشكل 
جزئي معدل فائدة حقيقي ســـلبي وطفرة 
بنـــاء مدعومـــة بالائتمـــان، واحتياجات 
تمويل خارجية كبيـــرة، فضلاً عن افتقار 
البنـــك المركـــزي التركي إلـــى المصداقية 
وقـــرب اســـتنفاد احتياطيـــات أنقرة من 

العملات الأجنبية.
ويرى خبـــراء أن السياســـة النقدية 
التـــي فرضهـــا الرئيـــس رجـــب الطيب 
أردوغان قامت علـــى التناقضات والنفخ 
فـــي الفـــراغ ما تســـبب في أزمة قاســـية 

لليرة.
وانتهـــج أردوغـــان طيلة الســـنوات 
الماضية سياســـة المغامرة بخفض أسعار 
الفائدة فارضا إرادته على البنك المركزي 
بإجراء خفض كبير في أســـعار الفائدة، 
ما تعارض مـــع الوضع الهش للتوازنات 

الماليـــة والاقتصادية، وانعكس بســـرعة 
ووضوح في اتجاه الانحدار تلو الانحدار 

لليرة.
وتمـــر تركيـــا بأزمة عملتهـــا الثانية 
خـــلال أكثر من عامين بقليل. وعلى عكس 
الأزمات الســـابقة من ضعف العملة، فإن 
احتياطيات تركيـــا من العملات الأجنبية 
قد اســـتُنفدت ولـــم تســـتجب صادراتها 

لانخفاض سعر الصرف.
ويـــرى خبراء أنه علـــى أنقرة إحداث 
تغيير كبير في السياســـة النقدية لكســـر 
انخفـــاض ســـعر صـــرف الليـــرة، نظرًا 
لأن تركيا مـــن بين اقتصادات الأســـواق 

الناشئة الأكثر ضعفاً في العالم.
وفـــي وقت ســـابق دافـــع رجب طيب 
أردوغان عن خيارات وزير المالية الأسبق 
وصهره بيرات البيـــرق مما غذى تهاوي 
الليرة وأشـــاع مخاوف المســـتثمرين من 

سياسات البنك المركزي.
وقـــال متعاملـــون إن خســـائر الليرة 
أطلـــق شـــرارتها الشـــهر الماضـــي دفاع 
أردوغـــان عن البيرق الـــذي تزامنت فترة 
توليـــه منصبـــه مـــع انخفاض حـــاد في 
العملة. كما اُســـتنفدت احتياطيات البنك 
المركزي من النقد الأجنبي بشـــدة بسبب 
سياســـة البنوك الحكومة ببيع 130 مليار 

دولار من العملة الأميركية لدعم الليرة.
وتسارعت وتيرة التراجع بعدما شدد 
البنك المركزي السيولة باستخدام أدوات 
متطلبـــات الاحتياطي، مـــا زاد المخاوف 
بشأن تعرض السلطة النقدية إلى ضغوط 

حتى لا ترفع تكاليف الاقتراض.
وفي ظل الضعف، رفع البنك المركزي 
في وقت سابق نسبة الاحتياطي الإلزامي 
للودائع بالليرة التركية 200 نقطة أساس، 
قائلا إن التحرك سيحسّن فعالية التحول 

في سياسته النقدية.
أدنـــى  التركيـــة  الليـــرة  وبلغـــت 
مستوياتها مقابل الدولار، لتظل تتعرض 
الحكومـــة  دافعـــت  أن  بعـــد  لضغـــوط 
عـــن سياســـات وزيـــر المالية الســـابق.

وكانت سياسة صهر أردوغان الاقتصادية 

والمالية قـــد واجهت انتقادات مســـتمرة 
من قبل المعارضة التركيـــة، حيث تعالت 
الأصوات التي تتهمه بالفشل في تحسين 

الوضع الاقتصادي التركي.
وسبق أن اعترف أردوغان بأن بلاده 
قـــد تواجـــه مشـــكلات اقتصاديـــة، لكنّه 
يعمـــل دوما علـــى تبرئة نفســـه وصهره 
من أي مســـؤولية في مـــا وصل إليه حال 
الاقتصاد، والتأكيد أنّ أســـاس المشـــاكل 

كان محافظ البنك المركزي السابق.
والأخطاء  المشـــاكل  أردوغان  وحصر 
فـــي محافـــظ البنـــك المركزي الســـابق، 
بقوله إن ســـوء الإدارة دفـــع إلى الانهيار 
الســـابق والحالـــي، مـــن دون أن يمتلك 
جرأة الاعتراف بأخطائه، وأنّ سياســـاته 

الاقتصادية التي توصف بأنها بعيدة عن 
الموضوعيـــة ومنطق الأســـواق هي التي 

أدّت إلى الانهيار والركود.
وكانـــت بلومبرغ قد نقلت عن الخبير 
الاقتصادي هالوك بورومتشـــيكي القول، 
إن ”اســـتخدام أدوات هامشـــية، بدلا من 
رفع سعر الفائدة بشكل مناسب، لمعالجة 
ارتفـــاع التضخـــم، كمـــا فعلـــت الإدارة 
الســـابقة للاقتصـــاد، ســـيثير مخـــاوف 

المستثمرين“.
وبلـــغ معدل التضخم الســـنوي نحو 
15 في المئة في يناير، وفقا لبيانات معهد 

الإحصاء التركي (تركستات).
وتعيـــش تركيـــا علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصاديـــة حـــادة أدت إلى تفاقـــم الدين 

إلـــى  وصـــل  الـــذي  الخارجـــي،  العـــام 
مســـتويات كبيـــرة تجـــاوزت أكثـــر من 
حوالـــي 445 مليـــار دولار، وفـــق أرقـــام 

مجموعة البنك الدولي.
وباءت محاولات أنقرة لإعطاء صورة 
متفائلة عن وضعها الاقتصادي بالفشل، 
خصوصـــا بعـــد تفاقـــم أزماتهـــا جراء 
كورونـــا، حيـــث أكد خبراء ومؤسســـات 
دوليـــة أن البلـــد يعانـــي مـــن اقتصـــاد 
عليـــل حتـــى قبـــل أن ينتشـــر الوباء في 
العالـــم. وســـجلت معظـــم القطاعات في 
تركيا تراجعا كبيرا فـــي إيراداتها بفعل 
تقلّـــص الطلب عليها وتراجع أنشـــطتها 
التصديريـــة، في أعقـــاب تداعيات الوباء 
في وقت يشتد فيه انهيار العملة المحلية.

وأدى تباطـــؤ النمـــو الاقتصادي في 
تركيا وارتفـــاع التضخم وضعف القطاع 
المصرفـــي إلى وضع أنقـــرة تحت ضغط 
سياســـي متزايـــد، الأمر الـــذي ربما دفع 
البنـــك المركـــزي التركي لمحاولـــة زيادة 
تكلفة الأمـــوال للبنـــوك التجارية كخيار 

خلفي للتشديد النقدي.
ومـــع ذلـــك، فإن رفـــع ســـعر الفائدة 
الجديـــد يزيل الصورة المعروفة عن البنك 
المركزي بأنه يتبع سياســـة التيسير، بعد 
أن زاد من ســـعر الفائدة المعياري بمقدار 
200 نقطة أســـاس من 8.25 فـــي المئة إلى 
10.25 فـــي المئة في 24 ســـبتمبر، وشـــدد 
البنك المركـــزي على الســـيولة في اليوم 

التالي للإعلان.

غياب سياسة نقدية ناجعة لضبط أسعار العملة يفاقم الضغوط المالية

الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي

لجأ المصــــــرف المركزي التركي مجددا إلى رفع ســــــعر الفائدة بوتيرة حادة 
في محاولة لمواجهة انهيار ســــــعر صــــــرف الليرة أمام الدولار ولكبح تضخم 
أسعار المواد الاستهلاكية في ظل فشل السياسات النقدية في ضبط السيولة 

وأسعار العملة.

لا أمل هنا

المركزي التركي يواجه التضخم برفع حاد في سعر الفائدة

 دبلــن - ذكر تقرير صـــادر عن مؤتمر 
والتنميـــة  للتجـــارة  المتحـــدة  الأمم 
”أونكتـــاد“ الخميس أنه حتـــى إذا حدث 
تعافٍ أقـــوى من التوقعات خـــلال العام 
الحالي سيخســـر الاقتصاد العالمي نحو 
10 تريليونات دولار مـــن إجمالي الناتج 
المحلـــي نتيجة جائحة فايـــروس كورونا 
لمكافحة  الإغـــلاق  وإجـــراءات  المســـتجد 

الفايروس.
وقـــال التقرير إنه رغـــم احتمال نموّ 
الاقتصـــاد العالمـــي خلال العـــام الحالي 
إجمالـــي  فـــإن  المئـــة  فـــي   4.7 بمعـــدل 
النـــاتج المحلـــي ســـيظل أقـــل بنحو 10 
أن  يمكـــن  كان  عمّـــا  دولار  تريليونـــات 
يكـــون عليه لو لم تحـــدث الجائحة، وهو 
مـــا يعادل نحـــو ضعف إجمالـــي الناتج 
المحلـــي لليابـــان ثالث أكبـــر اقتصاد في 

العالم.
وكان الاقتصـــاد العالمـــي قد ســـجل 
فـــي العالم الماضي أكبـــر انكماش له منذ 
بدء تســـجيل بيانات النشاط الاقتصادي 
العالمـــي في أوائل الأربعينـــات من القرن 

الماضي، حسبما ذكر التقرير.
وحـــذرت منظمة أونكتـــاد من أنه في 
حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية 
ضخمـــة لتحفيز اقتصاداتهـــا كما فعلت 
الولايـــات المتحدة مؤخرا بإقـــرار حزمة 
تحفيز بقيمـــة 1.9 تريليـــون دولار، وفي 
حين عـــاد الاقتصاد الصينـــي إلى النمو 
في أواخـــر العام الماضـــي، تعاني الدول 
الأقل حجما والأفقر في مواجهة تداعيات 

الجائحة.

وأشـــار التقرير الأممي إلى أن الدول 
الناميـــة تتحمـــل الجزء الأكبـــر من عبء 
التراجـــع الاقتصـــادي العالمـــي بســـبب 
محدودية قدراتها المالية وتشـــديد القيود 
على ميـــزان المدفوعات وعدم كفاية الدعم 

الدولـــي لهـــا مـــا أدى إلـــى ”أحـــد أكبر 
التراجعـــات في الدخل الفردي بالنســـبة 

إلى إجمالي الناتج المحلي“.
وقالـــت منظمـــة أونكتاد إنـــه ”حتى 
أي تراجـــع صغيـــر للنشـــاط الاقتصادي 
يمكـــن أن يكون كارثيا“، مشـــيرة إلى أن 
التداعيـــات الناجمـــة عن فـــرض القيود 
لاحتـــواء الجائحـــة، كانـــت حـــادة على 
النحـــو المتوقع في الاقتصـــادات النامية 

مثل الفلبين وماليزيا.
ورفعـــت أونكتـــاد توقعاتهـــا لنمـــو 
الاقتصـــاد العالمـــي خلال العـــام الحالي 

من 4.3 في المئة إلى 4.7 في المئة مشـــيرة 
إلـــى احتمال ”تعاف أقـــوى في الولايات 

المتحدة“.
كان البنـــك الدولي قد ذكـــر في يناير 
الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 
بمعدل 4 في المئة خلال العام الحالي، في 
حـــين توقع صندوق النقـــد الدولي نموه 
بمعـــدل 5.5 فـــي المئة خلال نفـــس العام 

الحالي.
وأبقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي 
كريســـتين لاغارد على التوقعات الراهنة 
للبنك بالنســـبة إلى منطقة اليورو، نظرا 

إلـــى توقـــع رفع إجـــراءات العـــزل العام 
بنهاية مـــارس الجاري وتوزيع اللقاحات 

بالشكل الكافي.
وســـبق أن شـــددت رئيســـة صندوق 
النقد الدولي كريســـتالينا جورجيفا على 
”ضـــرورة تعزيـــز التمويل المتـــاح للدول 

النامية، وذلك يعني بالنسبة إلى صندوق 
النقد الدولي، توســـيع اســـتخدام حقوق 
السحب الخاصة الحالية في الاقتصادات 
المتقدمـــة وتحويلهـــا نحـــو الاقتصادات 
الناميـــة حتـــى تتمكن مـــن الاعتماد على 
قـــدرة تمويـــل قوية فـــي صنـــدوق النقد 

الدولي بشروط ميسرة“.
وأضافت ”علينا أن نضع في اعتبارنا 
مســـتويات الديـــون المرتفعة فـــي العديد 
من الاقتصـــادات الناشـــئة والنامية إلى 
درجة خنق قدرتهـــا على التصرف. لدينا 
مبـــادرة خاصـــة بخدمـــة الديـــون، وهي 
تمثل إنجـــازا كبيرا ويجب تمديدها لعام 

واحد“.
وقالت رئيســـة الصندوق كريستالينا 
جورجيفا إن ”جائحة كوفيد – 19 كشـــفت 
أهميـــة بنـــاء مســـتقبل مرن عـــن طريق 
الاســـتثمار في التعليم والقدرات الرقمية 

في رأس المال البشري“.
وكان البنـــك الدولي قد أكد في تقرير 
نشـــره في مارس 2020 أنه ســـيتعين على 
جميـــع البلدان اتخاذ خطوات ملموســـة 
على صعيد السياسات لحماية مواطنيها 

والحدّ من الأضرار على اقتصاداتها.
وشـــدّد البنـــك الدولي علـــى ضرورة 
تجنب الحكومات اللجوء إلى السياسات 
الحمائيـــة التي يمكـــن أن تفاقم الأزمات 
التـــي تواجـــه سلاســـل القيمـــة العالمية 
وتزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة 

بالفعل.
ودعا حكومات الـــدول الضعيفة، إلى 
تجنب فـــرض قيود على الصـــادرات من 
الأغذيـــة والمنتجات الطبيـــة الضرورية، 

والعمـــل بدلا من ذلك معا لمســـاندة زيادة 
الإنتاج وضمان تدفق المـــوارد إلى حيث 

تشتد الحاجة إليها.
وأقر البنـــك الدولي بأن مواجهة هذه 
التحديـــات تتطلب تعاونا عالميا والإقبال 
على تشـــجيع منشـــآت الأعمال والحفاظ 
على مستويات أعلى من المخزون وتنويع 
المورديـــن مـــن أجـــل إدارة المخاطر على 

أفضل ما يكون.
ودعـــا البنك إلى زيـــادة الإنفاق على 
الصحة، حيـــث إن أنظمة الصحة العامة 
ضعيفـــة وتعـــرض مواطنيهـــا لتفشـــي 
العدوى سريعا بينهم ما يجبر الحكومات 
الاســـتثمارات  تعزيـــز  ضـــرورة  علـــى 
العـــلاج  جهـــود  تســـريع  مـــن  للتمكـــن 

والاحتواء.

شـــركات  ضـــرب  قـــد  الوبـــاء  وكان 
الطيـــران، حيث أدى الانخفـــاض الهائل 
في عدد المسافرين وتسمر الطائرات على 
الأرض إلى خســـائر بنحـــو 510 مليارات 

دولار من رقم مبيعاتها في 2020.
أما خســـائرها المالية فقـــد بلغت 118 
مليـــار دولار فـــي 2020، وســـجلت ”إيـــر 
وحدها خسائر بلغت  كا.أل.أم“  فرانس – 
7.1 مليار يورو العام الماضي، ويتوقع أن 
تبلغ خســـائر القطـــاع 38 مليار دولار في 

.2021
 وللتركيـــز علـــى طائراتهـــا الأكثـــر 
ربحية وضعت الشـــركات 3400 طائرة في 
عام 2020 خـــارج الخدمة بينها 2400 قبل 
الأوان، وبينها قســـم كبير من أســـاطيل 
”بوينـــغ 747“ وإيربـــاص ”أي 380“ اللتين 

تشكلان رمزا.

د الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار في 2021
ّ
فاتورة الإغلاق تكب

ــــــراء أن آمال تعافي الاقتصــــــاد خلال العام  تكشــــــف تقارير وتحاليل لخب
الجــــــاري في ظل حملات التلقيح لا تخفي فاتورة الخســــــائر الباهظة التي 
ســــــيدفعها الاقتصاد العالمي، وخصوصا بالنسبة إلى الدول النامية بسبب 
محدودية قدراتها المالية وتشــــــديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاية 

الدعم الدولي لها.

آثار الوباء المؤجلة أكثر كلفة

الدول النامية تتحمل 

الجزء الأكبر من عبء 

التراجع الاقتصادي

منظمة أوكتاد
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لسعر الفائدة لمواجهة انهيار 

الليرة وتضخم الأسعار


